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   وحدة التفتيش المشتركة 
  وحدة التفتيش المشتركة 

  مذكرة من الأمين العام 
وفقا للفقرة ٢ من المادة ٩ مــن النظـام الأساسـي لوحـدة التفتيـش المشـتركة، يتشـرف 
ـــام ٢٠٠٣ (انظــر  الأمـين العـام بـأن يحيـل إلى أعضـاء الجمعيـة العامـة برنـامج عمـل الوحـدة لع

المرفق). 
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 المرفق 
  برنامج عمل وحدة التفتيش المشتركة لعام ٢٠٠٣ 

مقدمــة   أولا -
وضـع برنامج العمل التالي وفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة ٩ مـن النظـام الأساسـي لوحـدة  - ١
التفتيش المشتركة الـوارد في مرفـق قـرار الجمعيـة العامـة ١٩٢/٣١ المـؤرخ ٢٢ كـانون الأول/ 
ديسمبر ١٩٧٦. وقد روعيت فيه المبادئ التوجيهية الواردة في قرارات الجمعية العامة المتعاقبـة 
والمتعلقة بعمل الوحدة، ولا سيما القرار ٢٣٣/٥٠ المـؤرخ ٧ حزيـران/يونيـه ١٩٩٦ والقـرار 
١٦/٥٤ المـؤرخ ٢٩ تشـــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٩ والقــرار ٢٤٥/٥٦ المــؤرخ ٢٤ كــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠١، والقرار ٢٨٤/٥٧ المؤرخ ٢٠ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢. وكمـا 
هـو معمـول بـه حـتى الآن، يمكـن تعديـل برنـامج العمـل خـلال السـنة: إذ يمكـن إضافـة تقــارير 
جديدة وتعديل أو إرجاء أو إلغاء تقارير مقرر تقديمها عندما تقتضـي الظـروف ذلـك؛ ويمكـن 

تغيير العناوين لإظهار التوجـه الجديد للتقارير. 
A، الفقـرة ٢ مـن المرفـق)،  ومثلما ورد في برنامج عمل الوحدة لعـام ٢٠٠٢ (57/61/ - ٢
واستجابة لطلب الجمعية العامة من والوحدة تحسين عملية عرض القائمة الأولية �وذلـك عـن 
طريق تقديم معلومات عن المصدر، بما في ذلك الأساس التشـريعي، والأهـداف، ومـا سـيجري 
معالجته من مشاكل، والفـترة الـتي سيسـتغرقها العمـل، والتـاريخ المتوقـع لإتمامـه، وتقـديم هـذه 
المعلومات قبل الفصل الأخير من كل عام� (القـرار ٢٤٥/٥٦، الفقـرة ٥)، سـتصدر الوحـدة 

في المستقبل قائمة التقارير المحتملة للسنة التالية وما بعدها كوثيقة منفصلة. 
 

برنامج العمل لعام ٢٠٠٣   ثانيا -
مواءمة الممارسات الإدارية واستحقاقات موظفي منظومة الأمم المتحدة العاملين  ألف -

 في مراكز ميدانية 
مثلمــا ورد في القائمــة الأوليــة للتقــارير والمذكــرات المحتمــــل تقديمـــها ســـنة ٢٠٠٣  - ٣
ــــتقوم الوحـــدة باســـتعراض الممارســـات الإداريـــة  ومــا بعدهــا (A/57/321، الفقــرة ١١)، س
واستحقاقات الموظفين العاملين في مراكز ميدانية، تلبية لمقترح من الأمانة العامة (وبـالخصوص 
من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية). وستسـتعرض الوحـدة أوجـه التبـاين المحتملـة مـن حيـث 
شروط وأوضاع الخدمة وبرامج الاستحقاقات والتعويضات لموظفي الأمم المتحدة العـاملين في 
الميدان وموظفي الوكالات التنفيذية الأخرى التابعة للأمم المتحدة. وفي الوقت الحاضر، هنـاك 
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فيما يبدو أوجه اختلاف إدارية فيمـا بـين المنظمـات المشـتركة في النظـام الموحـد، بمـا في ذلـك 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومفوضية الأمـم المتحـدة لشـؤون 
اللاجئين، فضلا عن الأمانة العامـة للأمـم المتحـدة. وتتعلـق أوجـه الاختـلاف الكامنـة بجوانـب 
مثل مقر العمل المعـين، واسـتحقاقات الراحـة والانتعـاش للموظفـين العـاملين في مراكـز العمـل 
الشاقة ومجموعات التعويضات. وسيأخذ هذا الاستعراض في الاعتبـار شـروط وأوضـاع عمـل 
موظفي الأمم المتحدة حسب ما حددا الجمعيــة العامـة بنـاء علـى توصيـة لجنـة الخدمـة المدنيـة 

الدولية. 
 

استعـــراض إدارة المـــوارد البشريـــة فــــي منظومـة الأمـم المتحـــدة (سلســلة مــن  باء –
 أربعة تقارير) 

أعربت وحدة التفتيش المشتركة في قائمتها الأولية أيضا عن نيتها وضـع أربعـة تقـارير  - ٤
متعاقبة عن إدارة الموارد البشرية في منظومة الأمم المتحدة استنادا إلى مقترح سابق مـن منظمـة 
ـــم  الصحـة العالميـة. وقـدم الأمـين العـام بعـد ذلـك برنامجـه لإجـراء المزيـد مـن التغيـيرات في الأم
المتحـدة، مشـددا علـى ضـرورة إجـراء إصلاحـات أساســـية في إدارة المــوارد البشــرية. وترمــي 
ـــين  المبـادرات الجديـدة المعروضـة هنـا، فيمـا ترمـي إليـه، إلى تشـجيع ومكافـأة تنقـل الموظفـين ب
ـــة الخدمــات العامــة؛  مختلـف مراكـز العمـل؛ وتوسـيع نطـاق الفـرص المفتوحـة أمـام موظفـي فئ
وتجديد شباب المنظمة؛ وزيادة تمكين المديرين؛ وتحسين نظام العدالـة الداخليـة؛ وتمكـين الأمـم 
المتحدة من عرض شروط خدمة أقدر على المنافسة. والوحدة التي تشـاطر الأمـين العـام وغـيره 
ـــى إصــلاح إدارة مواردهــم  مـن الرؤسـاء التنفيذيـين في مؤسسـات الأمـم المتحـدة حرصـهم عل
البشـرية، تعتـبر أنـه مـن المـهم إعـداد التقـارير الأربعـــة التاليــة إعــدادا متزامنــا، لمــا يوجــد بــين 

مواضيعها من ترابط وثيق. 
 

الجزء الأول: هيكل الوظائف والتعيينات ذات الصلة 
ينبغـي أن يكـون هيكـل الوظـائف والتعيينـات المتصلـــة ــا، في أي منظمــة، محــددا في   - ٥
ولايتها وفي سياستها العامـة لإدارة الموظفـين، ووفقـا للمـوارد المتاحـة والاتجاهـات السـائدة في 
سـوق العمـل. وتسـعى المنظمـــات جــاهدة إلى تحقيــق التــوازن بــين مختلــف أنــواع التعيينــات 
(كالتعيين المتواصل أو غير المحدد المدة، أو لمدة قصيرة) لكي تتمكن من الوفاء بمهامـها وتحقيـق 
أهدافها. وسيتضمن التقرير الأول من سلسلة التقارير عن إدارة المـوارد البشـرية وصفـا للحالـة 
السـائدة في مؤسسـات منظومـة الأمـــم المتحــدة في هــذا اــال، وتقييمــا لهــا في ضــوء أفضــل 

الممارسات المتبعة حاليا في المنظمات الدولية ومؤسسات القطاعين العام والخاص. 
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الجزء الثاني: تفويض السلطة في إدارة الموارد البشرية 
بعد أن تحدد منظمة ما سياسة واضحة فيما يتعلق يكل وظائفـها والتعيينـات المتصلـة  - ٦
ا، ينبغي لها أن تدير موظفيها إدارة مرنة عن طريق وضـع اسـتراتيجية محـددة المعـالم لتفويـض 
السـلطة. ويتطلـب ذلـك الوفـاء بشـروط مثـل أن تكـون للمديريـن المؤهـلات والخـبرة اللازمــة، 
واعتماد وتطبيق مجموعة من المبادئ الإدارية الواضحة. وسيسـتعرض التقريـر الثـاني في سلسـلة 
التقارير العناصر الرئيسية التي سيقوم عليها تفويض السـلطة، وكذلـك الالتزامـات ذات الصلـة 
لكـل مـن الموظفـين والمديريـن. وبمـا أن العديـد مـن المنظمـات تفتقـر، علـى مـــا يبــدو، لوجــود 
استراتيجية متماسكة في مجال تفويض السلطة، يعتزم المفتشون النظـر في أفضـل الممارسـات في 
هـذا اـال داخـل منظومـة الأمـــم المتحــدة وخارجــها، بغيــة تقــديم توصيــات قابلــة للتنفيــذ. 
وسيستند التقرير إلى الاستنتاجات التي خلص إليها تقرير سـابق عـن تفويـض السـلطة في مجـال 
J) (انظــــر  IU/REP/2000/6) إدارة المــوارد البشــرية والماليــة في الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة
A/55/857 و Add.1) الذي ركّز على الأمانة العامـة للأمـم المتحـدة، وتضمـن توصيـات أيدـا 

الجمعية العامة(١). 
 

الجزء الثالث: المساءلة والإشراف في إدارة الموارد البشرية 
المساءلة والإشراف أمران حيويان بنفس الدرجة في إدارة الموارد البشـرية إدارة فعالـة،  - ٧
لا سيما فيما يتعلق بتفويض السلطة إلى مديري الـبرامج. وقـد أٌعـرب عـن القلـق بسـبب عـدم 
وجود آلية فعالة للمساءلة في مجال إدارة الموارد البشرية في منظومة الأمم المتحـدة، ولأن نظـام 
العدالة الحالي غــير مصمـم لتفـادي ذلـك القصـور. وينبغـي للإشـراف الفعـال أن يكفـل امتثـال 
مديـري الـــبرامج للسياســات والمبــادئ التوجيهيــة والإجــراءات المتبعــة في مجــال إدارة المــوارد 
البشرية. وسيستعرض هذا التقرير الثالث هذه المسائل وسيقدم توصيـات عمليـة بشـأن الإطـار 
والظروف والآليات اللازمة لإقامة نظام موثوق به للمساءلة والإشـراف في مجـال إدارة المـوارد 

البشرية. 
 

الجزء الرابع: نظام تقييم الأداء 
إن نـوع التعيـين الممنـوح، ومـدى السـلطة الـــتي يمكــن تفويضــها والمســاءلة بخصــوص  - ٨
ممارسة تلك السلطة، أمـور تتوقـف كلـها علـى وجـود نظـام لإدارة الأداء، قـائم وموثـوق بـه. 
وينبغي لمواصفات العمل، والحقوق والالتزامات التعاقدية الناشـئة عـن أنـواع التعيـين الممنـوح، 
فضلا عن الشروط البرنامجيـة، أن تشـكل أسـاس خطـط العمـل الفرديـة والجماعيـة للموظفـين، 
والمشـرفين عليـهم، والوحـدات التنظيميـة المعنيـة. وتشـكل خطـط العمـل تلـك بدورهـا أســاس 
تقييـم الأداء. بيـد أن العديـد مـن نظـم تقييـم الأداء الحاليـة في مؤسسـات الأمـم المتحـدة تبـــدو 
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خاليـة مـن صـلات تربطـها بـالإدارة البرنامجيـة أو بـالجوانب الأخـرى في إدارة المـوارد البشــرية. 
ولذلك فإن المفتشين يعتزمون النظر في مختلف نظم تقييم الأداء المتبعة حاليـا في منظومـة الأمـم 
المتحدة للتأكد من مدى استعمال تلك النظم فعـلا في تحسـين الإدارة والفعاليـة ومـدى صلتـها 

بالدعامات الثلاث الأخرى لإدارة الموارد البشرية، المشار إليها أعلاه. 
 

حالة تنفيذ الإدارة على أساس النتائج في منظومة الأمم المتحدة   جيم -
بدأت عدة مؤسسات في منظومة الأمم المتحدة عمليـات إصـلاح يقـوم علـى النتـائج،  - ٩ 
بغيـة تحسـين نظـم التخطيـط والبرمجـة والميزنـة والرصـــد والتقييــم، ولتعزيــز قدرــا علــى تلبيــة 
A، الفقـرة ١٩) سيسـتند  متطلبات الفعالية والمساءلة. ومثلما ورد في القائمة الأوليـة (57/321/
الاستعراض إلى بحث منتظـم للـدورة ككـل، وسـيركز علـى النـهج الموجـه نحـو تحقيـق النتـائج، 
وتحديد أثر تطبيقه علـى الـدورة بأكملـها. وسـيقترح التقريـر طرائـق للقيـام، في ذلـك الإطـار، 
بتحسين المنهجيات الحالية للتخطيط والبرمجة والميزنة والرصـد والتقييـم في مؤسسـات منظومـة 
الأمم المتحدة بغية مساعدة الدول الأعضاء والمؤسسات نفسها على تصميـم واسـتعراض نظـم 

الإدارة على أساس النتائج وجعلها أداة فعالة في الإدارة. 
وقد أُدرج هذا البنـد أصـلا في برنـامج عمـل وحـدة التفتيـش المشـتركة لعـام ٢٠٠٠،  - ١٠
ـــة الاقتصاديــة  بنـاء علـى مقـترح مـن أمانـات منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة، واللجن
لأوروبـا، واللجنـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة لغـرب آسـيا، والمنظمـة البحريـة الدوليـة، والاتحـــاد 
ـــة الصناعيــة (اليونيــدو)، واللجنــة الاقتصاديــة  الـبريدي العـالمي، ومنظمـة الأمـم المتحـدة للتنمي
لأمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي، والأمـم المتحـدة، ومنظمـــة الأمــم المتحــدة للتربيــة 
ـــن  والعلـم والثقافـة (اليونسـكو)، ولكنـه تـأجل إلى أن يقـدم الأمـين العـام تقريـره ذي الصلـة ع

 .(A/ الميزنة القائمة على أساس النتائج، لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ (57/478
 

تسخير إدارة المعرفة لتحقيق النتائج   دال -
ليست لجميع المعلومات قيمة، ولكن بعضها يصبح معرفة إذا ما جمـع وحلـل بشـكل  - ١١
انتقائي. وتسخير المعرفة لتحسين الإدارة مسألة حيوية في العديد من مؤسسات منظومة الأمـم 
المتحدة لكي تحافظ على أهميتها في بيئة دولية سريعة التغير وأمام التحديات التي أتى ا القـرن 
الحادي والعشرون. ومنظومة الأمم المتحـدة، ككـل، بحاجـة إلى بنـاء قـدرة علـى توليـد المعرفـة 
وإدارا بفعالية لتكون موردا من أهم مواردها الاستراتيجية. وينبغي بالخصوص، لا سيما مـن 
ـــح المعلومــات عــن الأداء في جميــع مراحــل  منطلـق النـهج القـائم علـى تحقيـق النتـائج، أن تصب
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دورات التخطيـط والبرمجـة والرصـد والتقييـم، معرفـــةً يمكــن اســتعمالها في الإدارة وفي تحســين 
الفعالية. 

وأصدرت وحدة التفتيش المشتركة في عـام ٢٠٠٢ تقريـرا عـن نظـم إدارة المعلومـات  - ١٢
في منظومـة الأمـم المتحـدة (JIU/REP/2002/9). وانطلاقـا مـن الاسـتنتاجات الـتي خلـص إليــها 
ذلــك التقريــر، ســتعد الوحــدة الآن تقريــرا يشــدد علــى دور المعلومــات المتصلــة بـــالأداء أو 
�المعرفـة� في نظـم التخطيـط والبرمجـة والميزنـة والرصـد والتقييـم علـى أسـاس النتـائج. ولذلــك 
وفي حين أن التقرير عن حالة تنفيذ الإدارة علــى أسـاس النتـائج، وهـي مسـألة تدخـل في إطـار 
برنامج العمل هذا (انظر الفرع جيم أعلاه)، سـينظر في الجوانـب المعياريـة والمؤسسـية لـلإدارة 
على أساس النتائج، سيستعرض هذا التقرير الجوانب العملية لإدارة الأداء على أسـاس المعرفـة. 
وســيتناول مســائل تتصــل بتجميــع وتخزيــن المعلومــات عــن الأداء وتنظيــم تلــك المعلومـــات 

وتجهيزها وإبلاغ الهيئات التشريعية بنتائج الأداء. 
وتتمثل أهداف التقرير فيما يلي: ��١ وصف النظـم الحاليـة لإدارة الأداء علـى أسـاس  - ١٣
المعرفـة، لا سـيما مـا يتصـل منـها بـالإدارة علـى أسـاس النتـــائج؛ ��٢ الإســهام في وضــع فــهم 
مشترك، وتسخير الإدارة لتحقيق النتائج؛ ��٣ تقديم توصيات لتحسين توليـد وتبـادل وتطبيـق 

المعرفة بغية تحسين الأداء والإدارة في منظمات مشتركة مختارة. 
 

ممارسات الشراء في منظومة الأمم المتحدة   هاء -
مثلمـا ورد في القائمـة الأوليـــة (A/57/321، الفقــرات مــن ٢١ إلى ٢٣)، أُدرج البنــد  - ١٤
ـــاء علــى اقــتراح مــن أمانــة  المتعلـق بممارسـات الشـراء في الأمـم المتحـدة في برنـامج العمـل، بن
برنامج الأغذية العالمي باستعراض ممارسات الشـراء في منظومـة الأمـم المتحـدة، وأمانـة منظمـة 

الأغذية والزراعة بالقيام باستعراض على مستوى المنظومة لمسألة الشراء الإلكتروني. 
١٥ - وصمم الاستعراض ليحفز على تشجيع المزيد من التنسيق فيما بين مؤسسـات منظومـة 
الأمـم المتحـدة فيمـا يتعلـق بتبـادل المعلومـات عـن الشـراء، ـدف تحقيـق أكـبر قـدر ممكـن مــن 
الفعاليـة وتناسـب التكلفـة مـع الفعاليـة في معـاملات الشـراء. وسـيغطي الاسـتعراض سياســـات 
وإجـراءات شـتى المنظمـات لشـراء السـلع والخدمـات، وآليـات التنسـيق القائمـــة حاليــا لتبــادل 
المعلومات عن ممارسات الشراء، بما في ذلك قوائم المورديـن والمورديـن المدرجـين علـى القائمـة 

السوداء. 
وسيركز الاستعراض أيضا على حالة الشراء الإلكتروني في المنظومة، وســيبحث المزايـا  - ١٦
المحتمل تحقيقها من توسيع نطاق استخدام هذه التسـهيلات ومزايـا اتبـاع ـج موحـد. وسـيتم 
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تحديـد اـالات ذات الصلـة بأنشـطة الشـراء الـتي مـن شـأا أن تحقـق فـائدة أوسـع وأســرع في 
تبـادل الممارسـات المدعومـة إلكترونيـا، وسـتقدم اقتراحـات لوضـــع إجــراءات شــراء ابتكاريــة 

تستفيد من تكنولوجيا المعلومات والاتصال. 
 

استعراض عملية الميزنة في الأمم المتحدة   واو - 
A و Corr.1)، الـذي  قدم الأمين العـام برنامجـه لإجـراء المزيـد مـن التغيـيرات (57/378/ - ١٧
تناول عملية التخطيط والميزنة التي تشوا، في نظره، عيوب خطيرة بسـبب تعقدهـا وتفككـها 
وقلة مرونتها وطول ما تستغرقه من وقت. والغرض من الإصلاح المقترح هو جعـل التخطيـط 
والميزنة أداتين استراتيجيتين حقيقيتين في خدمـة أولويـات برنـامج عمـل المنظمـة. وبـالرغم مـن 
 (Add.1 و ،A/54/287 ــــر J، (انظ IU/REP/1993) أن عــدة تقــارير ســابقة ومقترحــة للوحــدة
بالخصوص، إضافة إلى التقرير المذكور في الفقرة ٩ أعلاه) تناولت أو ستتناول مسـألتي البرمجـة 
والميزنة في الأمم المتحدة، فإا تناولت، أو ستتناول، أساسـا مسـألة النـهج القـائم علـى أسـاس 

النتائج في العملية، أما تحليل العملية نفسها فإنه لم يحدث بعد. 
ولذلـك سـيتمثل هـذا التقريـر في اسـتعراض نقـدي لـدورة التخطيـط والبرمجـة والميزنـــة  - ١٨
والتقييم الحالية في الأمم المتحـدة، وهـي دورة بالغـة التعقيـد وكثيفـة اليـد العاملـة. ولـن يشـدد 
التقرير على الجوانب المنهجية أو التقنية لعملية الميزنة، بل على الكيفية التي يمكن أن تصبح ـا 

العملية أبسط وأنجع وأكثر كفاءة لكل من الأمانة العامة والدول الأعضاء. 
 

 زاي -تعدد اللغات في منظومة الأمم المتحدة: دراسات إفرادية 
في التقرير الرئيسي الصادر في عام ٢٠٠٢، المعنون �تعـدد اللغـات في منظومـة الأمـم  - ١٩
ـــور المنظومــة ككــل،  المتحـدة� (JIU/REP/2002/11) والـذي شمـل مشـاكل مشـتركة مـن منظ
أشــارت وحــدة التفتيــش المشــتركة إلى أن عــددا محــدودا مــن المنظمــات ســيكون موضـــوع 
دراسـات إفراديـة �للنظـر في مسـائل وشـواغل محـددة والاسـتفادة في الوقـت نفسـه مـن أفضــل 
الممارسـات المتبعـة في أمـاكن أخـرى� (المرجـع نفسـه، الفقـرة ٥). وسـيتضمن التقريـــر الــذي 

سيوضع في عام ٢٠٠٣ الدراسات الإفرادية تلك. 
وستشدد الدراسات الإفرادية أيضا على الطرائق التي اختارا المنظمات المنتقـاة للنظـر  - ٢٠
في مسألة الوصول إلى المعلومات في مجالات اختصاص كل منها، من زاويـة اللغـات المسـتعملة 
لذلك الغرض. وشدد التقرير الأول لوحدة التفتيش المشتركة، المشار إليه في الفقـرة ٩ أعـلاه، 
في جملـة أمـور علـى �أن الحـــدود المرســومة عــادة لكــل مــن الشــمال والجنــوب، أو البلــدان 
الصناعية والبلدان النامية، ليست هي الخط الفاصل الوحيد بين الأثرياء بالمعلومـات والمفتقريـن 
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إليها، فاللغة نفسها أصبحت �المفتاح السـحري� الـذي لا يمكـن بدونـه الوصـول إلى ثـروات 
عصر المعلومات (المرجع نفسه، الفقرة ١١٣). وفي هذا السـياق، سـتأخذ في الاعتبـار الكـامل 
آراء الـدول الأعضـاء وأصحـاب المصلحـة في عمليـة الإعـداد لمؤتمـر القمـة العـالمي القـادم المعــني 

بمجتمع المعلومات. 
 

استعراض التنظيم والإدارة في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين   حاء - 
هـذا التقريـر هـو السـابع في سلسـلة الاســـتعراضات الشــاملة الــتي أجرــا الوحــدة في  - ٢١
السنوات الأخيرة للإدارة والتنظيم في مختلف مؤسسات الأمم المتحـدة: منظمـة العمـل الدوليـة 
(١٩٩٩)، واليونســـكو (٢٠٠٠)، والاتحـــاد الـــــدولي للمواصــــلات الســــلكية واللاســــلكية 
(٢٠٠١)، ومنظمــة الصحــة العالميــة (٢٠٠١) ومنظمــة الأمــم المتحــــدة للأغذيـــة والزراعـــة 

(٢٠٠٢)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (قيد الإعداد). 
وسيشــمل الاســتعراض، مثلمــا فعلــت الاســتعراضات الســابقة، مجــالات التخطيــــط  - ٢٢
والبرمجة والميزنة والرصد والتقييم؛ والهياكل واللامركزية؛ وإدارة المـوارد البشـرية؛ ونظـم إدارة 
المعلومات؛ والإشراف الخارجي والداخلي. ومثلما حدث في إعداد التقارير السابقة، سـيكون 
هناك تنســيق كـامل مـع هيئـات الإشـراف الأخـرى ذات الصلـة، وفقـا للفقـرة ١٢ مـن القـرار 

 .٢٤٥/٥٦
 

الانسجام من أجل التنمية: خبرة بعض البلدان   طاء -
يتطلب تقييم كفاءة وفعالية جهاز الأمم المتحدة الإنمائي علـى الصعيـد القطـري النظـر  - ٢٣
في مسائل التعاون والتنسيق والمواءمـة والانسـجام والتضـافر. وبعـد أن أوجـد الإصـلاح الـذي 
بدأته الأمم المتحـدة في عـام ١٩٩٧ ثقافـة الاتجـاه إلى تحقـق النتـائج، مـن المـهم أيضـا تقييـم إن 
كانت النهج الموجهة نحو تحقيق النتائج الـتي اعتمدـا مختلـف جـهات منظومـة الأمـم المتحـدة، 
العـامل في مجـال التنميـة، تـؤدي بـالفعل إلى تحسـين التعـاون فيمـا بينـها والى خلـق ملكيـة زمــام 
أمور البرامج. ولجميع الوكـالات الإنمائيـة سياسـات تشـغيلية وشـروط إجرائيـة توجـه علاقاـا 
مع البلدان الشريكة. وحتى في الحالات التي تشترك فيـها هـذه الوكـالات في الأهـداف، مثلمـا 
هو الحال في المؤتمرات الرئيسية، ومثلمـا اتضـح جليـا في إعـلان الألفيـة (انظـر القـرار ٢/٥٥)، 
فإن احتياجاا قد تختلف إلى حد يمكن أن تمثل عبئا ثقيلا على البلدان الشـريكة يعيـق نجاحـها 
في ملك زمام الأمور في تلك الشراكة. ومن المعـترف بـه عمومـا أن هـذا التعقيـد والاختـلاف 
لا يؤدي إلى أفضل استخدام ممكن للمـوارد، لمـا يولدانـه مـن تكـاليف المعـاملات، ومـن تقليـل 

للفعالية الإنمائية، ومن استتراف لقدرة البلدان الشريكة، لا سيما أفقرها وأصغرها. 
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واسـتنادا إلى الـدروس المكتسـبة في سـياق تقريـر الوحـدة عـن �بلـوغ الهـدف الـــدولي  - ٢٤
A، الفقـرات مـــن ٥ إلى  المتمثـل في توفـير التعليـم للجميـع بحلـول عـام �٢٠١٥ (انظـر 57/61/
٧)، وهو تقرير قيد الإعداد، سيتضمن التقريـر الجديـد قائمـة بـالإجراءات الـتي اتخذهـا اتمـع 
الدولي لإزالة الحواجز التي تعوق تحقيق أفضل أشكال التعاون مع الاحترام الكامل لمبدأ ملكيـة 
زمام الأمور والشـراكة. وسـينظر التقريـر في التقـدم المحـرز لزيـادة الكفـاءة والفعاليـة والشـفافية 
والمسـاءلة وسـبل تخفيـف عـبء تكـاليف المعـاملات عـن كـل مـن الحكومـات ومنظومـة الأمــم 

المتحدة. 
وسيقيم التقرير أيضا الجهود التي يبذلها اتمع الدولي حاليا لتحسين إجـراءات المعونـة  ٍ� ٢٥
والممارسات التي يتبعها المانحون، وسينظر في الإجراءات التي اتخذت في سـياق مجموعـة الأمـم 
المتحدة الإنمائية، وفي محافل أخرى، مثل لجنة المساعدة الإنمائية التابعــة لمنظمـة التعـاون والتنميـة 
في الميدان الاقتصادي، لتبسيط ومواءمة الممارسات التي يتبعها المانحون في تنفيـذ الـبرامج، بغيـة 
تحقيـق فعاليـة المعونـة في مجـالات مثـل إعـداد الـبرامج وإقرارهـا وتنفيذهـا ورصدهـــا وتقييمــها، 
والأنظمة والقواعد المالية، وتفويـض السـلطة. ثم سـيحلل التقريـر إن كـان ينبغـي توسـيع تلـك 
التطورات لتشمل جميـع صنـاديق الأمـم المتحـدة وبرامجـها ووكالاـا المتخصصـة، علـى أسـاس 
تحليل التكلفة والمنافع. ويرمي التقرير إلى تقديم معلومات يسـتنير ـا النقـاش واتخـاذ القـرارات 
في الس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة في دورـا التاسـعة والخمسـين، لا سـيما في 
سـياق الاسـتعراض الـذي يجـري كـل ثـلاث سـنوات لسياسـات الأنشـطة التنفيذيـــة مــن أجــل 

التنمية التي تضطلع ا منظومة الأمم المتحدة (انظر القرار ٢٠١/٥٦). 
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